كان كلامنا المتقدم في بيان أن المشتق على قسمين:
القسم الأول: ما يكون فيه فعلية اتصاف الذات بالمبدأ، ومثل له الماتن بالماشي، قال: إذا أطلقنا الماشي، فنلاحظ اتصاف ذات زيد بالمشي.

والقسم الثاني: ما يكون اتصاف الذات بالمشتق من ناحية أن المشتق إما أن يكون حرفة أو ملكة أو صنعة أو شيء له قابلية وشأنية للإتيان بالفعل.

قال الماتن: إن هذا القسم الثاني إذا أطلقنا المشتق على الذات ووصفناها بهذا المشتق، فقلنا: زيد مجتهد أو زيد كاتب، أو زيد خياط، أو صائغ، فنلحظ في هذا المشتق إما الملكة أو الحرفة والصنعة أو الشأنية، ومن خلال كون اللحاظ ينصب على هذه الأقسام (الشأنية، الملكة، الحرفة، الصنعة) لايراد بالمشتق ههنا الاتصاف الفعلي، أي المزاولة بالفعل! بمعنى إذا قلنا: (صائغ) لانشترط فيه أن يزاول الصياغة حالاً، أو (مجتهد) أن يمارس عملية الاستنباط حالاً، أو (مفتاح) يمارس الفتح حالاً، باعتبار أن هذه الأمور إما أن تلحظ فيها الملكة أو الحرفة أو الشأنية.
ثم فسر الماتن القسم الثاني بأن صدق المشتق فيه على الذات تارة يرجع إلى المادة، وأخرى إلى الهيئة، مع أن الأصل الأولي في الهيئة (هيئة اسم الفاعل، اسم المفعول، المشتق) إذا لاحظنا هيئته، فالأصل الأولي فيها أن تدلل على التلبس بالمبدأ في الحال، ولكنه في بعض الأحايين قد يستفاد من الهيئة أن تلبس المشتق لا يشترط أن يكون بالفعل، بل على نحو الشأنية أو الملكة أو الحرفة، ويكون دلالة الهيئة على هذا الأمر بنحو الأمر المحتمل أو البين.

قال الماتن: والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني، إما أن يستند إلى المادة،فإذا قلنا (مجتهد)، فالمادة هي: (الجيم والهاء والدال) (جهد) بأن لا يراد منها الفعلية مع بقاء الهيئة على ما هي عليه من الدلالة، فالهيئة تدلل على تلبس المشتق بهذه الصنعة أو الحرفة أو الملكة بالفعل، لكن المادة ههنا خرجت عن مقتضى الهيئة، فدللت المادة على شيء لا تتلبس به الهيئة بالفعل، وإنما شأناً، ملكةً، حرفةً, فالمادة دللت على هذا الأمر وليس الهيئة،فلو لاحظنا  (مجتهد) نقول: الجيم والهاء والدال، لأنه مأخوذ من (الجهد)، هذه الحروف دللت على أن الهيئة لم تتلبس بالمبدأ بالفعل، وإنما بنحو الملكة، فالمجتهد لايراد من يمارس عملية الاستنباط حالاً، وإنما يراد به من توافرت لديه ملكة الاستنباط.

قال الماتن: والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني ـ الذي لايتلبس بالفعل من أين اكتفينا بما عدا الفعلية، والمفروض أن الهيئة تدلل على الفعل في الأصل الأولي ـ إما أن يستند إلى المادة بأن لا يراد من المادة الفعلية مع بقاء الهيئة على ما هي عليه، فإذا قلنا مثلاً: صائغ، فهيئة صائغ تدلل على من زاول الصياغة بالفعل، ولكن المادة تدلل على من اتخذ حرفة ومهنة، المادة وليست الهيئة.

قال الماتن: مع بقاء الهيئة على ما هي عليه من الدلالة على فعلية التلبس، كما نلاحظ في الاجتهاد الذي يراد به اصطلاحاً وجود الملكة ولو من دون مزاولة لعملية الاستنباط واستفراغ الوسع، وكذلك الكتابة، فإذا قلنا (كاتب) فهيئة اسم الفاعل تدلل على من زاول الكتابة فعلاً، ولكن المادة (الكاف والتاء والباء) تدلل على من كان قد اتخذ مهنة ووظيفة، أو توافرت لديه الملكة بحيث يصيغ الأفكار ببنانه.

وقال الماتن: عندي دليل، ولذا تدل المادة على ذلك في غير الهيئة المذكورة، فنلاحظ أنه إذا قلنا (كتب زيد) فلأنه كاتب قلنا (كتب)، فدللت على المعنى، وزيد يكتب، ونعم الكتابة ما صدر من زيد، فدللت على المعنى بلحاظ أنها لم تأت بصيغة اسم الفاعل.
قال الماتن: إن التدليل على الحرفة أو الملكة أو الشأنية جاء من المادة، فالهيئة قد لا تدلل على هذا الشيء، ولكن المادة التي هي الحروف التي يتركب منها، تنطبق عليها الهيئة، المادة من أين تتوفر؟ من (كتب).

قال الماتن: وإما أن يستند لخصوص الهيئة، فتصير الهيئة دالة على نحو من السعة، فكانت الهيئة في الأصل الأولي تدلل على من تلبس بالمادة فعلاً، بالمبدأ فعلاً، ولكنها في هذا الحال دللت الهيئة على من تلبس بالمبدأ شأناً أو اتخذ المبدأ مهنة وحرفة.
قال الماتن: وإما أن يستند لخصوص الهيئة مع بقاء المادة على ماهي عليه من الدلالة على الحدث، فالمادة تدلل فقط على الحدث، بغض النظر عن كون هذا الحدث في الماضي أو في الحال أو في المستقبل، كما في اسم الآلة إذا قلت
 (مفتاح)، فالهيئة يستفاد منها أن هذا الشيء المتخذ والمعد للفتح دال على فقط القابلية والشأنية للفتح، وليس مزاولة الفتح به فعلاً، ومن أين نستفيد ذلك؟ من هيئة (مفتاح).

قال الماتن: وإما أن يستند لخصوص الهيئة مع بقاء المادة على ما هي عليه من الدلالة على الحدث الفعلي، لأن (مفتاح) مأخوذ من (فتح)، دالة على الحدث، ونستفيد الشأنية من الهيئة، حيث لا إشكال في كون المراد بموادها نفس الفعل الخارجي، فمادة (فتح) تدلل على فعل الفتح الخارجي، واستفدنا أن هذا له القابلية من هيئة (مفتاح)، هي التي دللت على أن هذا الشيء له شأن وفيه قابلية للفتح، وليس فقط الهيئة منحصرة في (مفتاح) بل أيضاً ما كان على وزن (فعال) كصراف، نجار، وزان، فهيئة صيغة فعال هي التي تدلل على الشأنية والقابلية، فصراف، أي من اتخذ الصرافة مهنة له، نجار، وزان.

قال الماتن: عندنا دليل، كما شرحناه بالأمس الماضي.

قال الماتن: حيث لا إشكال في استناد الدلالة للهيئة لا للمادة ههنا، (فعال) تدلل على الشأنية والقابلية، أو الصنعة، ولذا تدل على ذلك فيما ينتزع من الأعيان، كالحداد والبزاز والجمال والوراق، التي مشتقة من العين، من الورق والجمل والقماش، قص القماش وتعديله وترتيبه، فالبزاز هو بائع الأقمشة.

قال الماتن: مع وضوح عدم الخروج بموادها عن معانيها، لأن جمال له معنى من ساس الجمل، ووزان وحداد له نفس المعنى في مادته، فالمادة لا تخرج عن معناها الأصلي، ولكن الهيئة دللت على  الشأنية أو الحرفة.
وربما تكون دلالة
 الدلالة على الشأنية أو الحرفة أو القابلية جاءت من الهيئة أو المادة؟ فنحن نتردد بحيث هذا الأمر يمكن أن يسند إل الهيئة تارة وإلى المادة تارة أخرى، مثل الصايغ، الذي يكون المعيار في انتزاعه عرفاً اتخاذ الصياغة صنعة، لا عمل الصياغة، حيث يحتمل ابتنائه على التوسع في المادة، فنقول أصل المادة (صاغ) يعني غير الهيئة، لكن لعل العرف توسع فيها، فقال ليس فقط غير المادة من شيء إلى شيء، من صورة إلى صورة أخرى، حتى يصدق عليه صائع، بل حتى إذا باعها واتخذ البيع والشراء مهنة وعملاً أيضاً يصدق عليه صائغ، فهذا التوسع جاء من المادة، فالمادة كانت لاتصدق إلا على قلادة، فغيرتها إلى سوار، فصدق عليّ (صائغ)، لكن يقول توسع العرف، حتى إذا أخذت هذه القلادة وبعتها يصدق علي توسع في المادة.
وربما يتردد الأمر بين الوجهين كما في الصائغ الذي كون المعيار في انتزاع، اتخاذ الصياغة صنعة، لا عن اتخاذ ذلك مهنة وعمل، لكن العرف توسع فيه، حيث يحتمل ابتناؤه على التوسع في المادة بإرادة الأمر المذكور منها، مع إرادة فعلية القيام به من الهيئة، فلما أقول (صائغ) فهيئته تدلل على الحرفة، التغيير، التي قلنا يغير القلادة إلى سوار، لكن المادة توسع فيها العرف فأطلق على من اتخذ ذلك صنعة ومهنة وحرفة، كما يحتمل البناء على التوسع في الهيئة، بإرادة ذلك منها مع إرادة نفس العمل من المادة، ويوجد احتمال أن (صايغ) لا تدلل فقط على من اتخذ الصياغة حرفة، بل حتى على من باع، فالتوسع لم يأت فقط من المادة، بل من الهيئة، فالهيئة يطلقها العرف على نحوين، على معنيين:
المعنى الأول: هو من اتخذ ذلك حرفة وصنعة.

والمعنى الثاني: من زاول البيع والشراء.

فنحتمل أن التوسع جاء من المادة، ونحتمل أنه جاء من الهيئة، فكلا المعنيين محتمل، وكيف كان، بمعنى أنه سواء كان التوسع مفهوم من المادة أو من الهيئة.
فما قاله المحقق الخراساني، وما قاله الآغا ضياء مردود عليه، ماذا قال المحقق الخراساني؟ قال: يرجع جميع ذلك للتوسع في مفاد المادة، والهيئة باقية على حالها لا تتغير، والتوسع في المادة، يقول هذا مردود.

دون تصرف في الهيئة، بل المراد بها ما يراد في القسم الأول من الحكاية عن فعلية القيام بالمعنى الذي أريد من المادة، فالهيئة دائماً تدلل على الفعلية، واستفادة الشأنية أو الحرفة أو غيرها نتج وجاء من التوسع في المادة، هذا رأي الآخوند.

يقول الماتن: ما أوردته أيها الآخوند مردود عليك، وغير مقبول، وليس بسديد، لأنه أوضحنا تارة يستفاد من الهيئة وأخرى من المادة، كذلك ما أفاده الآغا ضياء، فقد قال: التوسع في التطبيق دائماً، فليس توسعاً في المادة أو الهيئة، بل نظرة العرف تختلف، فمثلاً عندما أقول (صائغ) فجئت وزاولت المهنة، فتوقفت عنها أسبوعاً، ثم زاولتها بعد أسبوع، فتركتها لمدة شهر، ثم زاولتها بعد شهر، فهذه الفواصل الزمنية يلغيها العرف، بحيث يراك مستمراً في مزاولة المهنة، هذا نظر الآغا ضياء.
يقول الماتن: وهذا الكلام غير صحيح.

قال الماتن: ومثله ما ذكره بعض الأعيان المحققين، من ابتناء ذلك على التوسع في التطبيق بإلغاء الفترات التي تترك فيها المزاولة، فيلغيها العرف، وكأنك مستمر في الحرفة والصنعة.

وادعاء أن واجد ملكة الشيء أو القابلية له أو متخذه صنعة أو حرفة، كأنه متلبس به دائماً، فالفترات الزمنية الأخرى ملغاة، مع دلالة كل من المادة والهيئة على الفعلية، فلا يوجد توسع، لا في المادة ولا في الهيئة.
الماتن يقول: العرف تارة يرى التوسع في المادة وأخرى يرى التوسع في الهيئة، وثالثة يحتمل استناد التوسع للمادة أو للهيئة.

ولا صحة لما أفاده العلماء، لا الآخوند ولا الآغا ضياء، أما ما أفاده الآخوند فأوضحناه أنه لا صحة له، وأما ما أفاده الآغا ضياء بأن إلغاء الفترات الزمنية التي نترك فيها المزاولة، لماذا نلغيها؟ يقول: الدليل على أن هذا لا صحة له، أن هذا يحتاج إلى عناية، لأن إطلاق (صائغ) إنما يكون على من زاول الصياغة، فلما يترك، وأقول: أنا أراه كأنه يزاول دائماً، فقوله ( كأنه يزاول دائماً) يحتاج إلى عناية، فأنزل عدم مزاولته للصنعة والحرفة بمنزلة المزاولة، فهذا يحتاج إلى عناية، لأنه لا شاهد على التوسع المذكور، بل هو محتاج إلى عناية غير حاصلة من الأرتكاز لدى العرف، فنحن لا نرى هذا مرتكزاً عندنا، فلو كان العرف، لكنا نحن أبناء العرف ونرى أن هذا عندنا، فعدم رؤيتنا له دليل على عدم وجود هذه العناية.
بل يقول: كلام الآغا ضياء لاينبغي أن يقال في مثل  اسم الآلة، وما كان على وزن فعال، وقلنا الدلالة على الحرفة أو الصنعة أو القابلية أو الشأنية جاءت من الهيئة، فقوله أن الفترات الزمنية التي يترك فيها المفتاح عن الفتح
بمنزلة العدم غير مقبول، لأن نفس الهيئة (مفتاح) تدلل على أن هذا الشيء له القابلية والشأنية للفتح.
قال الماتن: بل لا ينبغي احتمال ما قاله الآغا ضياء فيما يطرد استعماله في غير الفعلية، كأسماء الآلة، ومثل الصراف والنجار ما كان على صيغة (فعال)، إذ ليس من شأن التوسع والعناية الاطراد، لأنه لو كان هذا توسع وعناية لجاء في مثال أو مثالين، أما أن يكون هذا الاستعمال مطرداً فهذا بعيد جداً، ولاسيما في اسم الآلة الذي لا يستلزم الفعلية أصلاً، فعندما أطلب من صانع المفاتيح أن يصنع لي مفتاحاً، لا يستلزم أنه يفتح به فعلاً أصلاً، فإطلاق مفتاح عليه لكونه له الشأنية والقابلية للفتح، فإذا استندت إفادة ذلك في بعض ما تقدم للهيئة أو للمادة أمكن الاستناد في الباقي إلى الهيئة تارة والمادة أخرى، بلا ادعاء وجود توسع وتنزيل الفترات الزمنية منزلة العدم، فلا ملزم لإلتزام التوسع في التطبيق بإلغاء الفترات فيه.
وأتينا بهذا لأنه من المهم أن نرد على هذين العلمين فيما قالا به.

قال الماتن: ثم إنه لا إشكال في أن ما تستند الدلالة فيه على غير الفعلية للمادة من هذا القسم داخل في محل النزاع، وما هي الأشياء التي تستند فيه لغير المادة؟ مثل ما أوردناه، (مفتاح، صراف، نجار، وزان)، حيث يقع الكلام في أن هيئته كسائر هيئات المشتق موضوعة للدلالة على خصوص حال التلبس أو على الأعم منه ومن حال الانقضاء، لكن ههنا إذا أطلقنا (صراف، مفتاح، وزان، بقال) فماذا يراد بحال الانقضاء وحال التلبس؟
قال: لكن لا يراد بحال التلبس فيه حال التلبس بفعلية العمل، فليس المراد من (صراف) أنه يبدل عملة إلى أخرى الآن، بل حال التلبس بما يراد من المادة، الملكة موجودة أم لا؟ فعندما نقول (صراف)، فالمراد أن حرفته ما زالت هذه هي؟ أو أنه حولها إلى حرفة أخرى كحداد مثلاً؟ فذاك قد انقضى عنه، فالفعلية بمعنى أنه مازال في هذه الصنعة أو تركها إلى غيرها؟
قال الماتن: لكن لا يراد بحال التلبس فيه حال التلبس بفعلية العمل،بل يراد حال التلبس بما يراد من المادة من الملكة، كما في المجتهد، فعندما أقول (مجتهد) فهل الملكة عنده أم تبدلت إلى نسيان؟ بحيث لايفهم القواعد حتى يطبقها على المادة الخام من الآيات والروايات، ويعرف أن هذا الحديث يخصص وذاك يقيد، وتلك الرواية فيها حكومة على تلك الآية، أم لا! فنسي هذه القضايا، ونسي الأصول والدراية وغيرها، فهل هذا يقدر على الاستنباط أم لا؟ فإذا كان يصدق على من كان مجتهداً آناً ما، حتى لو نسي وترك يصدق عليه أنه مجتهد، فلا بأس حتى لو نسي نقول (مجتهد) ونقصد به أنه كان مجتهداً، كان واجداً للملكة.

قال الماتن: لا يراد بحال التلبس به حال التلبس بفعلية العمل، بل حال التلبس بما يراد من المادة من ملكة أو حرفة أو غيرهما، ويقابله حال الانقضاء الذي يكون بارتفاع المعنى المذكور يرتفع، ينسى الملكة، لا بارتفاع التلبس بفعلية العمل، فلا يصدق عليه صراف إذا لم يزاول الصرافة فعلاً، ولا حداد إذا لم يزاول الحدادة فعلاً، الأمر ليس كذلك.
قال الماتن: وأما ما تستند فيه الدلالة على ذلك للهيئة، فالهيئة تدلل على هذه المعاني التي قلناها، مثل (صايغ) من باب التوسع في الهيئة، فدخوله في محل النزاع لايبتني على النزاع في وضع الهيئة للتلبس بما يراد بالمادة في خصوص الحال، أو في الأعم منه ومن حال الانقضاء، لفرض عدم وضعها لإفادة التلبس به مطلقاً، بل لإفادة معنى آخر، قد لا يلازمه، فإذا كانت الهيئة دالة على التوسع فلما أقول (صائغ) فصار عندنا معنيان، المعنى الأول هو أصل الهيئة دالة على الفعلية للصياغة، المزاولة فعلاً، فيأتي ويقلب هذه القلادة إلى سوار، لكن توسع فيه من قبل العرف، فأصبحت دالة على البيع والشراء، فدالة على المهنة والحرفة، فالحرفة قد لا يمارسها الآن فعلاً، لأن الحرفة قد لا تقتضي البيع والشراء، باعتبار أنه ما كان وظيفته ذلك، فإذا لم يتبدل، النزاع كيف يكون؟ ترك الصياغة فاتخذ النجارة، هل يصدق عليه (صائغ) أم لا يصدق؟ هذا النزاع يكون بهذه الكيفية.

قال الماتن: وأما ما تستند فيه الدلالة على ذلك للهيئة، فدخوله في محل النزاع لا يبتني على النزاع في وضع الهيئة للتلبس، بما يراد بالمادة في خصوص الحال، أو في الأعم من الحال والانقضاء، لأن الأصل في الهيئة أن تكون دالة على التلبس حالاً، لكن هذه الهيئة توسع فيها، فأصبحت دالة على الحرفة والمهنة، فالحالية ههنا تختلف عن الحالية في التحويل من شيء إلى شيء، لفرض عدم وضعها لإفادة التلبس به مطلقاً، فليست دالة على أنه تلبس حتى لو ترك، لا، بل دالة على الحرفة، شيء آخر.

بل لإفادة معنى آخر قد لا يلازمه، بل لابد أن يبتني على النزاع في وضعها لذلك المعنى، فالنزاع نقول هل هيئة (صائغ) وضعت لمن اتخذ الصياغة حرفةً أم للأعم، أم لخصوص من اتخذها صنعة، وليست حرفة، ليست وظيفة، يصنع، فإذا كان يصنع فتدلل على الحال، وإذا كان حرفة، فتدلل على الملكة والشأنية، توسع.
بل لإفادة معنى آخر قد لا يلازمه، بل لابد أن يبتني على النزاع في وضعها لذلك المعنى من القابلية أو الحرفة، أو غيرهما بقيد فعلية تحققه في الحال، فمازال يزاول هذه الصنعة حالاً، لم يتبدل منها إلى غيرها، أو بنحو يعم حتى إذا تبدل، فنقول (صائغ) حتى إذا أصبح نجاراً، فكما أمكن النزاع في المشتقات التي تتضمن هيئاتها التلبس في عمومه وخصوصه، أمكن النزاع في المشتقات التي تتضمن هيئتها أمراً غير التلبس وإنما الحرفة، فالنزاع يصير بهذه الكيفية.

فعندما نقول (ضارب) فهل المراد أنه الآن يمارس عملية الضرب؟ أو ضرب وانقضى عنه؟ لكن لما نقول (صائغ)، فهل هذا ما زالت حرفته الصياغة؟ أو تحول إلى طيار؟ فأصلاً ترك، ومع ذلك يصدق عليه (صائغ) مع أنه الآن طيار، لأن (صائغ) للأعم من الفعلية، لأنه انقضى عنه المبدأ ولكن ما زال يصدق عليه (صائغ)، باعتبار أن (صائغ) تدلل على الحرفة والمهنة، لا على الصنعة، على الوظيفة لا على الصنعة.
وبالجملة النزاع في العموم والخصوص إنما هو بعد تعيين ما يراد بالمادة من الأمر الفعلي، لابد أن نعين ماذا يراد بالمادة؟ هل يراد بهذه المادة الفعلية أو يراد بها  الملكة، الصنعة، وحينئذ عندما نقول: هل وضع للأعم أو للمتلبس، فإذا كان المتلبس، فالمتلبس بالملكة يختلف عن المتلبس بالصنعة والحرفة، والمتلبس حالاً وفعلاً يختلف عن المتلبس شأناً، فكل شيء نلاحظه بحسبه.
وبالجملة النزاع في العموم والخصوص إنما هو بعد تعيين ما يراد بالمادة من الأمر الفعلي أو الملكة أو القابلية أو غير ذلك، وتعيين ما يراد بالهيئة من التلبس بما يراد بالمادة أو الملكة أو القابلية أو غير ذلك، لأنه تارة نسبنا هذه الدلالة إلى الهيئة وأخرى نسبناها إلى المادة، فلابد أن نعين المراد من المادة إذا كان فيها توسع، أو نعين المراد من الهيئة إذا كان فيها توسع.
قال: كان بحثنا المتقدم في المشتقات، ولكن نحن قلنا عندنا مشتق أصولي، والمشتق الأصولي يصدق على بعض الجوامد مثل زوج، وأب، هذه الأمور أيضاً ظهر الحال فيها، عندما نقول هذا أب أو زوج، فزوج يعني المراد به أنه عقد عليه فأصبح يجب عليه الإنفاق ويمارس ما يجب عليه من واجبات.

ومنه يظهر الحال في الجوامد التي تقع عنواناً للذات، بلحاظ جهة خارجة عن الذات، حيث لافرق بين هذه الجوامد وبين المشتق، فلا فرق بين (ضارب) و (زوج)، إلا في أن الكلام فيها في مقتضى وضعها الشخصي، فقلنا: (ضارب) موضوع بالوضع النوعي، على كل ما جاء على صيغة (اسم الفاعل أو اسم المفعول)، أما (زوج) فهي موضوعة بالوضع الشخصي لمن وجب عليه الإنفاق بعقد توافرت فيه الشرائط الشرعية الملزمة.
وفي المشتقات في مقتضى وضع هيئاتها النوعي، كما تقدم في الأمر السابق، ومن جميع ما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على عموم المشتق لحال الانقضاء.

يقول: بعضهم قال: أنا أدلل لكم على أن المشتق موضوع للأعم  من المتلبس والمنقضي، فآتي لكم بدليل، ما هو الدليل؟ الدليل (صائغ) فهل هو يمارس الصياغة الآن؟ فهذا أطلقنا عليه (صائغ) وهو لم يصغ إلا قبل سنة، فهذا دليل، العرف يطلق عليه (صائغ)، وأيضاً (صراف)، فهل هو الآن يبدل ويغير العملة الآن، لا، بل زاول المهنة وتوظف في مصرف أو بنك، ثم ترك، فقلنا (صراف)، أو توظف لكنه الآن لا يمارس، كما لو كان وقت الليل وأغلق المصرف أبوابه، فنقول على الشخص (صراف) أو زيد الصراف، أو بقال، والبقالة مغلقة، فيقول اتضح أن الاستدلال بهكذا أمر أوهن من بيت العنكبوت، لأن هذه أمور دالة على الحرفة والصنعة والشأنية والقابلية، وليست داخلة محل النزاع، وكل شيء نلحظه بحسبه، فما دل على الشأنية أو الحرفة أو الصنعة أو المكلة، فالمكلة تختلف عن الفعل، كما يقول (ضارب) هل يعم المنقضي أو خاص بالمتلبس، وهذا يختلف عما نقول (مجتهد)، فالمتلبس بالاجتهاد هو من لديه الملكة، واجد لها، فيصدق عليه حالاً الآن، أو يعم الناسي؟ فالنزاع ههنا، فلما تقول أنا أطلق عليه مجتهداً حتى إذا لم يكن يجمع الأحاديث ويلاحظ العموم والخصوص والمطلق والمقيد والحكومة والورود، يقول لك: لا، هذا يختلف، فهذا دال على الملكة، فلا تقول آت بما هو دال على الملكة وأقول هو أعم من المتلبس والمنقضي، فهذا ما انقضى،بل لا زال متلبساً، لأن الملكة موجودة فيه، فهذا هو الخطأ الذي وقع فيه من دلل على الأعم بهذه الأمثلة، حيث لم يفهم المراد.
ومنه يظهر الحال في الجوامد التي تقع عنواناً للذات.

ومن جميع ما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على عموم المشتق لحال الانقضاء بصحة إطلاق القسم الثاني، الذي دل على الملكة و الشأنية والحرفة والصنعة، من المشتقات المتقدمة، مع انقضاء التلبس بالحدث، كإطلاق الصايغ على الشخص حال عدم انشغاله بعمل الصياغة، فإن ذلك خروج عن محل الكلام، إما لعدم كون المراد بالمادة الحدث، فهي لايراد بها الحدث، بل يراد بها إما الصنعة الحرفة، ونحوها، أو لعدم دلالة الهيئة على التلبس، لأن الهيئة هنا أصبحت تستعمل بمعنى أوسع، كيف ولازم ذلك عدم اعتبار الملابسة.
إذا كنتم تستدلون بهذا النحو  من الأدلة، (صايغ) إذا كان فيه توسع، وقلنا تطلق على البائع، وليس على من اتخذ الصياغة حرفة، فيصدق عليه أنه صايغ، وهو لايعرف أن يقلب القلادة إلى سوار، ولا السوار إلى غيرها، فلم يتلبس بأي نحو ومع ذلك يصدق عليه صائغ.

كيف ولازم ذلك عدم اعتبار الملابسة حتى في الحال الماضي، لصدق بعض ما سبق بلحاظ الشأنية، أو الحرفة، من دون تلبس بالحدث أصلاً، وإليك المفتاح، فقد قلنا قد لا نفتح به، ولكن لكونه من شأنه ذلك نقول (مفتاح).

نعم لو صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد بالهيئة والمادة اتجه الاستدلال.

فنقول نعم هذا مجتهد ومع أنه نسي كل شيء، فالآن لا ذاكرة له، ويصدق عليه مجتهد لكان استدلالك في محله.

ولكن أنى وكيف لك ذلك؟.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

